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التطورات في مجال حقوق الإنسان

تحدى عدد متزايد من الطلبة والمحامين والنقابيين ودعاة حقوق الإنسان عدم تسامح الحكومة إزاء مواقف النقد والمعارضة السياسية. وقد عوقب كثير من هؤلاء إما بالسجن أو بإخضاعهم المستمر للمراقبة والمضايقة والانتقام عن طريق النيل من أفراد عائلاتهم.


واستمر الأشخاص المشتبه في تعاطفهم مع الحركة الإسلامية في التعرض لأغلظ المعاملات، حيث ظل أعضاء حركة النهضة المحظورة أو المشتبه في انتمائهم إليها رهن الحبس، أو قيد المنافي، أو مطلقي السراح ولكن تحت قيود شديدة القسوة وتحت رحمة أهواء رجال الشرطة المحلية. وظل هؤلاء يمثلون أغلبية السجناء السياسيين في تونس الذين يعتقد أنهم يبلغون 1800 سجين. وقد أدين معظمهم بجرائم لا تتضمن ارتكاب العنف، مثل عضوية منظمة غير مرخص لها أو حضور اجتماعات بدون رخصة. ومنعت النساء من ارتداء الحجاب في المدارس والإدارات وفي الشارع العام. كما أجبرن على نزعه عند زيارة أقاربهن من السجناء. tc "Human Rights Developments"

وقد ظلت تونس بمنجى من العنف السياسي بشكل تام تقريبا على مدى عدة أعوام. وأشارت قيادة حركة النهضة في المنفى إلى هذا الواقع باعتباره دليلا على براءة الحركة من العنف. ولكن السلطات تنسب الفضل في ذلك إلى يقظتها وتصر على وصف النهضة بالتطرف والإرهاب، وتشير إلى الدور الذي تقول إن الحركة لعبته في بعض الاضطرابات المتفرقة وفي مؤامرة الانقلاب المزعومة التي سبقت حملة الاعتقالات الواسعة أثناء 1991 و1992.


وظلت أعمال التعذيب والاعتقال غير القانوني متفشية حتى بعد إدخال إصلاحات قانونية بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي تمثلت في توسيع التعريف القانوني للتعذيب وخفض مدة الحبس بمعزل عن العالم الخارجي (الانفرادي) المسموح به من عشرة أيام  إلى ثلاثة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة. ولكن أصل مشكلة التعذيب في تونس لا يتعلق بالتعريف القانوني بقدر ما يتعلق بمناخ الإفلات من العقاب، الذي ساد بفعل تجاهل القضاء لأدلة التعذيب، وبفعل ما درج عليه القضاء من إدانة المتهمين استناداً إلى الاعترافات المنتزعة بالقوة.


كما أن أصل مشكلة الحبس الذي يكون فيه المعتقل معزولاً عن العالم الخارجي لا يتعلق بالأجل القانوني الأقصى بقدر ما يتعلق بدأب الشرطة على تجاوز الأجل ثم التستر على ذلك. وكان القضاة يتواطؤون في هذا الشأن بعرقلة مساعي الدفاع الرامية للبرهنة على أن الشرطة كانت تزور تواريخ القبض على المتهمين.

وقد أعلنت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في نوفبمر/تشرين الثاني 1998 عن "انزعاجها لما ورد عن تفشي أعمال التعذيب في تونس، وعن قلقها بسبب الضغوط وأعمال الترهيب التي يمارسها المسؤولون لمنع الضحايا من تقديم شكاوى". وقالت اللجنة "إن السلطات، بنفيها لهذه الادعاءات، إنما تمنح المسؤولين عن التعذيب حصانة ضد العقاب، الأمر الذي يؤدي إلى التشجيع على استمرار هذه الممارسات المشينة."

وكان افتقار القضاء إلى الاستقلالية جليا في المحاكمات السياسية التي عقدت أثناء العام والتي شهد بعضا منها مراقبون دوليون. وكان أبرزها قضية حوكم فيها 21 متهما، بينهم 13 طالبا، في جلسة واحدة استغرقت عشرين ساعة أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في العاشر من يوليو/تموز. وكان ستة عشر من المتهمين قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليهم أوائل 1998، عقب مظاهرات في الحرم الجامعية للاحتجاج على ظروف الدراسة. وقد وجهت لهم في بداية الأمر تهم  الانتماء إلى منظمة إجرامية وإرهابية، وعقد اجتماعات دون ترخيص، وثلب الدوائر القضائية إضافة إلى تهم أخرى. ثم وجهت التهم ذاتها إلى محاميتهم راضية النصراوي وخمسة أشخاص آخرين كان بينهم زوجها حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي. وقد حوكم هو ومتهمان آخران غيابيا؛ وكانوا ما يزالون مختبئين حتى وقت كتابة هذا التقرير. وقد أسقطت التهم عن واحد منهم.


وعدل المتهمون الستة عشر الذين كانوا قيد الاحتجاز قبل المحاكمة عن "اعترافاتهم" وقالوا جميعهم تقريبا ، إنهم قد وقعوا على هذه الاعترافات تحت وطأة التعذيب. ووصفوا لهيئة المحكمة أساليب التعذيب التي تعرضوا لها والتي شملت الضرب على المناطق الحساسة في الجسم، وربط اليدين خلف الظهر، والتعليق في السقف من المعصمين، ووضع "الدجاج المشوي" المتمثل في ربط المعصمين معا تحت الركبتين وتمرير قضيب بشكل أفقي بين الذراعين والفخذين.


وقد دأبت المحكمة على رفض عرض المتهمين على الفحص الطبي رغم ممارستهم حقهم، بموجب المادة 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجنائية، في التماس الفحص. وتقتضي هذه المادة، حسب التقرير الذي قدمته الحكومة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1997، إجراء الفحص الطبي عندما يلتمسه المعتقل أو أقرباؤه. كما منع المتهمون من استدعاء الشهود الذين قالوا إنهم سيفندون تواريخ الاعتقال التي سجلتها الشرطة. وهكذا منع القاضي المتهمين من نفي صحة "الاعترافات" واستخدمها، بدل ذلك، باعتبارها أهم دليل لإدانتهم بأجمعهم.


ورغم الطبيعة السياسية المحضة وغير العنيفة للجرائم المنسوبة للمتهمين، فإن واحدا وعشرين منهم، من ضمنهم ثلاثة فارين، قد حكم عليهم بعقوبات بالسجن تتراوح مددها من خمسة عشر شهرا إلى تسعة أعوام. (ولم تنج إلا المحامية راضية النصراوي من قضاء عقوبة السجن، حيث صدر عليها حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ). ومن علامات تزايد جرأة المجتمع المدني أن أكثر من مائة محام تونسي قد حضروا إلى المحكمة تضامنا مع زميلتهم راضية النصراوي، وأدلى كثير من منهم بشهادات لصالح الدفاع.


كما تزايدت مظاهر المجاهرة بالرأي طوال العام في أوساط النقابيين المعارضين للسياسة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل والمطالبين بانعتاق الاتحاد من السيطرة الحكومية. ولكن عشرة منهم اعتقلوا فترة قصيرة في مايو/أيار، وذلك، على ما يبدو، بسبب تحديهم السلمي لقيادة الاتحاد.


واستمرت السلطات التونسية في معاقبة السجناء السياسيين السابقين، إداريا في كثير من الحالات، سواء كانوا من أمثال الرئيس السابق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة محمد مواعدة في تونس العاصمة أم من الأشخاص المغمورين المشتبه في تعاطفهم مع حركة النهضة في المناطق الريفية. ودأبت السلطات على حرمانهم من جوازات السفر، وعلى إرغامهم على التوقيع لدى مراكز الشرطة بشكل متواتر بل وبشكل يومي، وعلى تفتيش منازلهم دون إذن قضائي. وأصبح من المتعذر على هؤلاء الحصول على وظائف عمل في القطاع العام، كما حمل أصحاب العمل في القطاع الخاص في كثير من الحالات على عدم توظيفهم.


وتعرض أقرباء السجناء السياسيين، والسجناء السابقين، واللاجئين السياسيين في الخارج ودعاة حقوق الإنسان للاستجواب، والمتابعة. وفتشت منازلهم وحرموا من جوازات السفر، بل وسجن بعضهم بتهم ملفقة.

ولم يتضمن قانون 1998 الذي عزز صلاحيات القضاء في الإشراف على إصدار جوازات السفر أي تقييد ملحوظ للممارسات المتمثلة في الانتهاك التعسفي لحق المعارضين والمنتقدين وأقربائهم في السفر إلى الخارج. ومن أمثلة ذلك أن أسامة بن سالم ابن أستاذ الرياضيات منصف بن سالم قد حرم من جواز السفر ومن الدراسة في الخارج دونما سبب ظاهر سوى أن والده كان قد سجن في أوائل التسعينيات لانتقاده الرئيس بن علي وأنه استمر في المجاهرة باعتراضه على القيود المفروضة عليه وعلى عائلته، وهي قيود تماثل الإقامة الجبرية.

وفي يونيو/حزيران منحت السلطات سراح الشرطي (المشروط) للسجينتين رشيدة بن سالم، وهي زوجة لاجئ سياسي في أوروبا، وراضية عويديدي وهي خطيبة لاجئ سياسي آخر. وكانتا قد أدينتا بتهمة محاولة مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية بعد رفض طلب كل منهما الحصول على جواز سفر. وعقب الإفراج عنهما أرغمتا على التوقيع بانتظام لدى مركز الشرطة. وحتى وقت إعداد هذا التقرير لم يكن قد سمح لأي منهما بالسفر إلى الخارج. وقد قضى شقيق راضية عويديدي وشقيق خطيبها خمسة أشهر في السجن من 1998 إلى 1999 بتهم مشكوك فيها أسقطت آخر الأمر. ولكن أعيد توجيه هذه التهم إليهما في الاستئناف، وكانت المحكمة لم تنظر في القضية بعد عندما كان هذا التقرير ماثلاً الطبع.


وتتسم ظروف الإقامة في السجون في تونس بالقسوة المتعمدة، التي لا علاقة لها بالمصاعب الاقتصادية، حيث أن مستوى الدخل السنوي للفرد في البلاد هو من أعلى مستويات الدخل في القارة الإفريقية. وتعاني السجون من شدة الازدحام وقسوة الإجراءات التأديبية وطابعها المهين للكرامة الإنسانية. وينقل السجناء السياسيون بصورة مستمرة من سجن إلى آخر، الأمر الذي يضطر عائلاتهم إلى القيام برحلات طويلة للتمكن من زيارتهم. وكان عدد من قادة حركة النهضة الذين حكم عليهم بعقوبات سجن طويلة في ختام محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية عام 1992 ما يزالون رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وذكر أنهم محرومون من العناية الطبية الملائمة. وظل أحدهم، وهو علي العريض، معتقلاً منذ سنوات على هذا النحو، دون السماح له بالاتصال بأحد خارج المعتقل على مدار الساعة باستثناء فترات استقبال الزيارات العائلية؛ وذكرت عائلته أنه محروم من الحصول على مواد المطالعة والكتابة. 

ولم يبد الإعلام من تلفزيون وإذاعة وصحافة  يومية في تونس أي استقلالية في فحص سياسات الحكومة. إلا أن مطبوعات صغيرة، مثل مجلة "الموقف" الشهرية، قد نشرت مقالات نقدية. وصودرت الصحف الأجنبية كلما تناولت الوضع في تونس بالنقد، حيث أشارت المنظمة الفرنسية " صحفيون بلا حدود" إلى منع أربعة عشر عددا من اليومية الفرنسية لوموند وسبعة أعداد من اليومية الفرنسية ليبراسيون في النصف الأول من عام 1999.

وأصبح في وسع التونسيين استخدام شبكة الانترنت بسهولة أكبر من ذي قبل نظرا لانخفاض الأسعار وتسارع البت في الطلبات وفتح أول مراكز عامة للانترنت. ولكن التشريعات التونسية المتعلقة بالانترنت تنتهك حقوق الحرمة الشخصية للمستخدمين، كما أن الحكومة تعمد إلى منع المستخدمين في تونس من الوصول إلى موقع منظمة العفو الدولية على شبكة العنكبوت الدولية. وقد أعرب التونسيون عن تخوفهم من تعرض مراسلاتهم عبر الانترنت للمراقبة على غرار ما يحدث لاتصالاتهم بالهاتف والفاكس.


وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول أعيد انتخاب الرئيس بن علي بنسبة رسمية بلغت 99.42 بالمائة من أصوات المقترعين، وحصل حزبه الحاكم "التجمع الدستوري الديمقراطي" على 92 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية. إلا أن القانون الانتخابي الجديد يمنح الأحزاب الأخرى نسبة لا تقل عن عشرين بالمائة من مقاعد مجلس النواب.


أما بالنسبة للألغام الأرضية، فإنه يحق لتونس أن تفخر بأنها أصبحت في نوفمبر/تشرين الثاني 1998 أول بلد في شمال إفريقيا يصادق على معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد. وقد بدأت منذئذ في تنفيذ بنود المعاهدة المتعلقة بتدمير مخزوناتها من هذه الألغام.

 الدفاع عن حقوق الإنسان


يجازف التونسيون الذي يتجرأون على الحديث في العلن عن انتهاكات حقوق الإنسان بتعريض أنفسهم للمخاطر التي تشمل فقدان الوظيفة أو جواز السفر، والاعتقال، وإتلاف الممتلكات، ومضايقة الأقرباء، والمتابعة ومراقبة خطوط الهاتف. ولكن رغم هذه المخاطر، فقد أبدى دعاة حقوق الإنسان جرأة أثناء عام 1999. فقد أصدر المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس، وهو منظمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان أنشأها ناشطون سابقون في مجال حقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول 1998، بيانات وبلاغات نقدية طوال العام رغم أن وزير الداخلية رفض في مارس/آذار منح الرخصة القانونية للمجلس وعلل هذا الرفض بعدم استيفاء الطلب للشروط المحددة في قانون الجمعيات. ولكن المجلس استمر في المجاهرة بانتقاداته حتى بعد إلقاء القبض تباعا على ثلاثة من أعضائه المؤسسين. فقد ألقي القبض على عمر المستيري في 12 مايو/أيار واحتجز ليلة كاملة. وألقي القبض على منصف المرزوقي في 5 يونيو/حزيران من جانب أشخاص بثياب مدنية رفضوا التعريف بأنفسهم أو إظهار إذن قضائي بالاعتقال، ثم أفرج عنه في 7 يونيو/حزيران. وقد استجوب حاكم التحقيق كلا منهما بتهم شتى تشمل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها، وثلب النظام العام ونشر أخبار كاذبة عن سوء نيه من شأنها تعكير صفوالنظام العام. ولم توجه أي تهمة رسمية لأي منهما حتى وقت إعداد هذا التقرير، ولكنهما ظلا ممنوعين من السفر إلى الخارج. وفي إجراء انتقامي، فرضت قيود على حق منصف المرزوقي في ممارسة مهنته أستاذا للطب في أحد المستشفيات الجامعية وقطعت خطوطه الهاتفية.


أما توفيق بن بريك، وهو من مؤسسي المجلس الوطني للحريات في تونس، فقد تعرض لمضايقات أخطر لا شك أن سببها يكمن في تقاريره التي تنشرها الصحافة الأوروبية عن القمع في تونس، بحيث صار متميزا عن بقية الصحفيين التونسيين الطيعين على وجه الإجمال. وقد قطعت خطوط الهاتف والفاكس في بيته مرات كثيرة أثناء العام. وأتلفت سيارة زوجته. وفي 28 أبريل/نيسان منع من السفر إلى سويسرا. وفي 20 مايو/أيار اعتدى عليه ثلاثة رجال في الطريق العام بالعصي وسلاسل الدراجات، وقال توفيق بن بريك إن هؤلاء الثلاثة هم من ضمن الأشخاص الذين يتجاوز عددهم العشرين والذين يراقبون منزله بصورة دائمة. وبعد أربعة أيام تعرض منزله لعملية تفتيش واسعة واحتجز هو ثلاث ساعات. وهزأت الوكالة التونسية  الاتصال الخارجي مما ذكره توفيق بن بريك عن تعرضه للمضايقة، وقالت إنه يريد تصوير نفسه على أنه شهيد لمجرد نيل الشهرة. وفتحت الشرطة تحقيقا في حادثة الاعتداء ولكن لم يتم تحديد هويات المعتدين. 


وقد حرم عشرون محاميا على الأقل من جوازات السفر أثناء العام. وبحلول وقت إعداد هذا التقرير، كان معظهم قد حصلوا على الجوازات ولكن المحامين جمال الدين بدة من تونس العاصمة، وأنور القوصري من بنزرت ونجيب حسني من الكاف ظلوا ممنوعين من السفر. أما المحامون الناشطون في صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد ذكروا أنهم خسروا بعض العملاء في مكاتبهم الخاصة بسبب ضغوط السلطات. وظل نجيب حسني، وهو محام ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان أفرج عنه عام 1996 بعد قضاء عامين ونصف في السجن بتهم باطلة، ممنوعا من ممارسة مهنته. وظلت نجاة اليعقوبي، وهي من أنشط المحامين والمحاميات في صلب المنظمة المستقلة "المجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، تحت المراقبة الشديدة معظم فترات السنة.


وكانت راضية النصراوي أكثر المحامين والمحاميات تعرضا للمضايقات. وقد أدينت بالتواطئ في تنظيم اجتماع غير قانوني في مكتبها. وقبل أكثر من عام من محاكمتها صدر أمر قضائي بمنعها من مغادرة منطقة تونس الكبرى، الأمر الذي حال دون توليها الدفاع عن المعتقلين السياسيين في بقية مناطق البلاد. وفي فبراير/شباط حكم عليها بالسجن أسبوعين مع وقف التنفيذ بسبب مغادرتها العاصمة لحضور جنازة حماتها بعد أن تم تجاهل طلبها السماح لها بالمغادرة لهذا الغرض. وأخضعت راضية النصراوي معظم فترات السنة لمراقبة سياسية شديدة طالت ابنتيها التي تبلغ إحداهما الحادية عشرة والأخرى السابعة عشرة من العمر، ونفذت على نحو يقصد منه إثارة الأعصاب وبث الرهبة. وبينما كان هذا التقرير تحت الطبع كان التحقيق لم يتوصل بعد إلى تحديد الجناة في قضية النهب الذي تعرض له مكتب راضية النصراوي في فبراير/شباط 1998. وقد اتهمت راضية النصراوي الشرطة علنا بأنها خلف هذه العملية التي لم تكن أول حوادث الاعتداء المشبوهة على ممتلكاتها.

وفي 22 سبتمبر/أيلول أفرج عن خميس قسيلة نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسراح شرطي قبيل أن يستكمل العام الثاني من عقوبة السجن التي كان قد حكم بها ضده لمدة ثلاثة أعوام بسبب بيان أصدره باسمه واستنكر فيه سياسات الرئيس بن علي القمعية. وغداة الإفراج عنه احتجزته الشرطة قليلا وضغطت عليه لحمله على التوقيع على تعهد بعدم الخوض مع أحد في أي شئ يتصل بوضعه. ولكنه رفض. وفي مارس/آذار بينما كان خميس قسيلة ما يزال في السجن منع ابنه من السفر إلى القاهرة لتسلم جائزة نيابة عن أبيه. وفي رد من الحكومة بتاريخ 15 يونيو/حزيران على استفسار من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن خميس قسيلة، قالت إن عليه أن يقدم التماسا بالرأفة. ويظهر أن هذا الموقف عزز استنتاج فريق الأمم المتحدة العامل بشأن الاعتقال التعسفي في مايو/أيار بأن خميس قسيلة قد سجن تعسفا، حيث قال الفريق في 20 مايو/أيار إنه "خلافا للمعلومات التي قدمتها الحكومة"، فإن بيان خميس كسيلة "لا يدعو إلى العنف ... بل إنه انتقاد سياسي قوي ودعوة إلى الاحتجاج بالطرق السلمية". وحض الفريق الحكومة على "تعديل تشريعاتها لضمان انسجامها مع القانون الدولي ذي الصلة".

وسجن أخوان للناشطين البارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان منصف المرزوقي وخميس الشماري بتهم مشكوك فيها، الأمر الذي يشير إلى أنهما استهدفا لمجرد قرابتهما من الناشطين المذكورين. فقد سجن محمد علي البدوي أخو منصف المرزوقي ستة أشهر عام 1999 لرفضه الامتثال لأمر إداري بالتسجيل اليومي في مركز الشرطة. وكان قد أمضى نصف عام 1998 في السجن للسبب ذاته.


وفي 30 يوليو/تموز حكم على عبد الرؤوف الشماري بالسجن اثني عشر شهرا بتهمة ثلب النظام العام وترويج أخبار زائفة في ملاحظة أبداها أثناء محادثة خاصة بشأن الفساد في أعلى المستويات. وقد نفى عبد الرؤوف الشماري، وهو موظف عمومي سام لا يعرف عنه أي نشاط سياسي، أنه أبدى هذه الملاحظة. وعبد الرؤوف الشماري هو شقيق خميس الشماري الناشط السياسي وعضو أحد أحزاب المعارضة القانونية. وقد استمر خميس الشماري في الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس حتى بعد استقراره في فرنسا منذ عام 1997.  وفي31 أغسطس/آب أفرج عن عبد الرؤوف الشماري "لاعتبارات إنسانية" بعد قضاء حوالي شهرين خلف القضبان.


وظلت العراقيل تعوق مساعي المنظمات التونسية لحقوق الإنسان لتوسيع دائرة أعضائها. أولا، لأن وسائل الإعلام الرئيسية تفرض عليها تعتيما إلا عندما يكون من الممكن تقديم بياناتها وبلاغاتها على أنها تؤيد الحكومة. ثانيا، لأن مكاتبها واجتماعاتها تخضع لمراقبة بوليسية واضحة تخيف وتنفر معظم الناشطين إلا القلة من الأعضاء الملتزمين والضحايا من ذوي العزم والتصميم. ثالثا، لأن الشرطة تعرقل أي محاولة لعقد الاجتماعات مهما كان حجمها. ومن أمثلة ذلك أن المشاركين في 12 ديسمبر/كانون الأول 1998 في تظاهرة بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد اضطروا للتكدس في المقر الضيق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن منعتهم الشرطة من استخدام قاعة أكبر كانوا قد قاموا بحجزها.

دور المجتمع الدولي

الاتحاد الأوروبي

انقضى عام على توقيع اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية بين تونس والاتحاد الأوروبي، وهو أول اتفاق من نوعه حتى الآن والوحيد الذي أصبح ساري المفعول، دون بروز إشارة واضحة بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتزم تطبيق بنود الاتفاق المتعلقة بحقوق الإنسان تطبيقا ملموسا وبطرق محددة. (يصف البند الثاني احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتباره عنصرا أساسيا في الاتفاق). ولم يصدر من المجلس الأوروبي حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول ما يشير إلى أن عدم تحسن سجل حقوق الإنسان في تونس قد ينعكس سلبا على العلاقات الأوروبية-التونسية. إلا أن الاتحاد الأوروبي أصر في بيان قدم في الاجتماع المغلق للجنة الشراكة في تونس في 25 يونيو/حزيران، رغم الاعتراضات التونسية، على الحق في إثارة موضوع بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان في هذه الاجتماعات "الفنية" الدورية.


وصدر في مارس/آذار 1999 تقرير لحساب المفوضية الأوروبية يقيم "برنامج (ميدا) للديمقراطية "، وهو برنامج للمنح يهدف إلى النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار الشراكة الأوروبية-المتوسطية. وركز التقرير على ست دول حصلت على منح من الميزانية التي بلغت 22 مليون و850 ألف وحدة نقد أوروبية من 1995 إلى 1999. وذكر التقرير أن سوريا وتونس حصلتا على أصغر المنح نظرا "للعراقيل السياسية الخطيرة التي تحول دون تقديم المساعدة المباشرة للمنظمات غير الحكومية في هاتين الدولتين إلا بموافقة من الحكومتين، [ونظرا] للطبيعة التسلطية للنظامين السياسيين المعنيين". وقد أقرت المفوضية الأوروبية منحة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتنظيم برنامج تدريب على أنظمة الاقتراع، ولكنها ألغتها استجابة للاعتراضات التي قدمتها الحكومة التونسية. وقدمت المفوضية منحة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي منظمة مؤيدة للحكومة.

الولايات المتحدة

استمرت الولايات المتحدة في التعبير بشكل خافت عن خيبة أملها بسبب ممارسات الحكومة التونسية في مجال حقوق الإنسان. كما استمرت في الوقت ذاته في الإشادة بالحكومة التونسية نظرا لاستقرارها ولسياساتها الاقتصادية الليبرالية وسياساتها الخارجية المؤيدة للغرب ودعمها لعملية السلام العربية-الإسرائيلية. وقامت الولايات المتحدة بتدريبات عسكرية مشتركة مع تونس ووفرت لها معدات في إطار برنامج المواد الدفاعية الفائضة عن الحاجة. ولكنها لم تقدم أي مساعدة اقتصادية أو عسكرية مباشرة. وعملت الإدارة الأمريكية، بموجب الشراكة الاقتصادية التي أطلقت عام 1998 بين الولايات المتحدة وشمال إفريقيا، على تشجيع الاستثمار في تونس والمغرب والجزائر. وألغى التونسيون اجتماع القمة الذي كان مقررا بين الرئيسين كلينتون وبن علي في مارس/آذار. وورد أن سبب الإلغاء هو عدم الرضا على مستوى البروتوكول الذي عرضته واشنطن.


ولم يرد أي انتقاد علني مباشر لسجل تونس في مجال حقوق الإنسان، حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، إلا في تقرير وزارة الخارجية السنوي لعام 1998 عن ممارسات حقوق الإنسان في جميع البلدان. وقد ناقشت واشنطن في المجالس الخاصة شؤون حقوق الإنسان مع تونس "بشكل منتظم وعلى مستويات عالية"، حسب قول السفارة الأمريكية في تونس. والتقت السفيرة الأمريكية في تونس روبن رافيل والزوار من المسؤولين الأمريكيين مع الناشطين التونسيين في مجال حقوق الإنسان. وشهد موظفو السفارة على الأقل أربع محاكمات تتضمن أبعادا تتعلق بحقوق الإنسان.


واجتمع أكبر مسؤولين أمريكيين يزوران تونس أثناء العام، وهما وزير الدفاع وليام كوهين في فبراير/شباط ومساعد وزيرة الخارجية مارتن إنديك في سبتمبر/أيلول، مع الرئيس التونسي. وأشاد كل منهما بحسن العلاقات الثنائية ولم يلمحا علنا ولو مجرد التلميح إلى أي استياء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وأقصى ما فعلاه هو أنهما امتنعا عن الثناء العلني غير المبرر على سجل الحكومة التونسية الحليفة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن هذا لا ينطبق على مشروع قانون الميزانية للسنة المالية ألفين الذي قدمته وزارة الخارجية أمام الكونغرس، حيث أن وزارة الخارجية قد أثنت فيه على تونس باعتبارها "بلدا مستقرا وديمقراطيا"، متجاهلة بذلك انتهاكات الحكومة التونسية لحقوق الإنسان وعدم قبولها التعديدية السياسية.

وقد امتدحت السيدة الأولى هيلاري كلينتون الحكومة التونسية مديحا لا داعي له أثناء زيارتها الودية إلى المنطقة. فقد أشادت في العاصمة التونسية  في خطاب ألقته في 26 مارس/آذار بتونس باعتبارها "نموذجا للعالم أجمع" نظرا للتقدم الذي حققته في مجال حقوق المرأة. ولكن الواقع أن النساء والرجال على حد سواء قد لحق بهم الضيم أو العقاب كلما مارسوا حقهم في التعبير، والاجتماع والانتماء للجمعيات ممارسة لا ترضي السلطات. كما لم تخصص هيلاري كلينتون أي وقت تقريبا لناشطي حقوق الإنسان المستقلين أثناء زيارتها. ولكنها اجتمعت في 27 مارس/آذار مع الرئيس بن علي. وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، أنها ناقشت معه قضية حقوق الإنسان.
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